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ﮋ سورة الجمعة ﮊ
(228) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﮊ الجمعة: ٩
 المراد بالسعي في الآية التسبب والعمل(
) لا السعي على الأقدام فمكروه ، روى 
أبو هريرة أنه قال :( (إذا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ 
ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) أخرجه أحمد(
) والبخاري(
) ومسلم(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) والنسائي(
) وابن ماجة(
) وابن حبان(
) وعبد الرزاق(
)، وقد اتفق الناس على أن الأمر للوجوب على أعيان المؤمنين ؛ لما روى مسلم(
) عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما سمعا رسول الله ( يقول على منبره:(
) (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عن وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أو لَيَخْتِمَنَّ(
)الله على قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
 لَيَكُونُنَّ من الْغَافِلِينَ) وله عن ابن مسعود أن النبي ( قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد(
) هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ على رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عن الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)(
), ويروى عن مالك(
) رواية شاذة أن الجمعة مستحبة وأن الأمر على الاستحباب تشبيهاً لها بصلاة العيد ، ويروى عن بعض أهل العلم أنها فرض على الكفاية ، وقد اتفق أهل العلم على تخصيص هذا العموم فأخرجوا(
) منه المرأة والعبد والصبي والمريض ؛ لقوله (: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كل مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أَرْبَعَةً عَبْدٌ(
) مَمْلُوكٌ أو امْرَأَةٌ أو صَبِيٌّ أو مَرِيضٌ) أخرجه أبو داود(
) والحاكم(
) والطبراني(
) والدارقطني(
) والضياء 
المقدسي(
) والبيهقي(
)من حديث طارق بن شهاب(
)                                                                                                      وفي رواية البيهقي: (إلا على خمسة)(
) وفيه: (أو مسافر)(
)، واختلف في المسافر فعندنا أن الجمعة لا تتعين عليه إذا كان سائراً وإن كانت تجزئه كما تجزئ من تقدم لأنه إنما سقط عنهم(
) الوجوب فتبقى الصحة(
)، وعن زيد بن علي والمؤيد بالله وأبي حنيفة
 والشافعي(
) لا تجب عليه(
) مطلقاً ، وأما الأعمى فتجب عليه إذا وجد قائداً وكذا المقعد حيث يجد ما يحمله عندنا(
)، وأما الأجير الخاص فعن المؤيد بالله لا تجب عليه قياساً على العبد لملك منافعه(
)، وقال الأكثر: تجب ، وأما وقت الوجوب فمن ابتداء النداء وقبله ندب 
فقط ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﮊ(
), وقد ورد في الحديث عنه :(
 (من غَسَّلَ يوم الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى ولم يَرْكَبْ وَدَنَا من الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ(
) وأنصت(
) ولم يَلْغُ كان له بِكُلِّ خَطْوَةٍ يخطوها من بيته إلى المسجد عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) أخرجه أحمد(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) وقال: حسن , والنسائي(
) وابن ماجة(
) والحاكم(
) وغيرهم عن أبي(
) الأشعث الصنعاني(
)، والخطاب في قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﮊ خطاب جمع وأقله ثلاثة غير الإمام(
) ، وقال أبو العباس في تخريجه: اثنان غيره ؛ لأن الإمام داخل في الخطاب ، قلنا: إنما النداء بعد حضوره ؛ لفعله ( فالمأمور بالسعي غيره والاثنان ليسا بجمع على الصحيح ، وقال الشافعي: أربعون ؛ لحديث كعب بن مالك:(
) (أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة(
) وأنهم كانوا يومئذ أربعين )، أخرجه أبو داود(
)، قلنا: لا تصريح في ذلك باشتراط الأربعين.

وقوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ المراد به الخطبة كما ذكره أهل التفسير(
) ، وقد اختلف في قدر الواجب من الخطبتين ومأخذه من غير
 الآية ، وظاهر(
) الآية عدم اشتراط المصر وقد (أقام ( الجمعة في مسيل الوادي), أخرجه الزبير بن(
) بكار(
) عن(
) ابن(
) شهاب في حديث(
)، وأقامها أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة(
) ، أخرجه أبو داود(
) وابن ماجة(
) وابن حبان(
) والبيهقي(
)عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك(
) في حديث ، وكذا عدم اشتراط المسجد لذلك خلاف ما ذهب إليه الهادي –عليه السلام- والمنصور بالله(
)، وكذا دخول دار الحرب وما لا يستوطن ، وظاهر كلام أهل المذهب أن الجمعة لا تصح فيها وقد ادعى في الشرح الإجماع على أن قرى الكفار لا تقام الجمعة(
) فيها ، قال في ((النهاية)): واشتراط الأحوال التي اقترنت  بصلاته(
) ( , وجعلها شروطاً تعمق في دين الله ,  ودين الله يسير , ولو كانت شروطاً لبينها رسول الله ( ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل: ٤٤ ، وظاهرها يقضي(
) بعدم اشتراط الإمام الأعظم(
) وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ، واختاره الأمير الحسين وإبراهيم بن تاج الدين(
) والإمام يحيى وعلي بن محمد واختاره من المتأخرين والِدُنا – عليه السلام(
)- واشترطه أهل المذهب وأبو حنيفة ؛ لما روي عن جابر مرفوعاً: (إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ في مَقَامِي هذا في يَوْمِي هذا في شَهْرِي هذا من عَامِي هذا إلى يَوْمِ القِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي(
)(
) وله إِمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بها أو جُحُوداً لها فَلاَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ له في أَمْرِهِ ألا وَلاَ صَلَاةَ له ألا ولا زَكَاةَ له ولا حَجَّ(
) ولا صَوْمَ له ولا بِرَّ(
) له حتى يَتُوبَ فِيْمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ) 

أخرجه أبو طالب(
)(
) في ((الأمالي))(
) بزيادة , وابن ماجة(
)، وأجاب المتقدمون 
بأن الحديث ضعيف فإن فيه العدوي عبد الله بن محمد(
) قال(
) وكيع:(
)يضع
 الحديث ، وقال البخاري: منكر الحديث ، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
بخبره ، وقال الذهبي: واه ، وفيه أيضاً أن سياقه يدل على أن النبي ( قاله يوم الجمعة على المنبر في حضرة المسلمين ولم يكن يختلف(
) منهم أحد في ذلك العصر(
) وهو آكد 
حديث في إيجابها وفيه ذكر الإمام فالعادة تقضي(
) بتوفر دواعي فقهاء الصحابة إلى
 نقله ، فكذلك(
) من بعدهم لو كان صحيحاً ، وأما رواية أبي طالب(
) له فليست توثيقاً على الصحيح وإن سلم فمحمول على أن المراد(
) 
بالإمام(
)إمام الصلاة لأن الجماعة شرط اتفاقاً ، قال الأمير الحسين: ويصح أن يكون إمام الصلاة جائراً ؛ لهذا الخبر لا غيرها(
) من الصلوات ، فإن قيل: فقد روي قوله :( 
(أَرْبَعَةٌ إِلَى الوُلَاةِ )(
) الخبر(
) ، فماذا تقول؟ قلت: هو أقوى ضعفاً من الأولى فإني لم أجده في أمالي(
) السادة ولا ذكره أحد من أهل الأمهات الست ، ورواه القاضي زيد ، لكن(
) بصيغة التمريض وكذلك الأمير الحسين والتمريض لا يفيد ثبوتاً عند 
من يقبل المراسيل كما ذكر مقرراً في مواضعه ، وذكره ابن عبد البر(
) في 
كتابه ((التمهيد))(
) ممرضاً أيضاً ،قال ذكر عن الحسن                                                                            وعبيد الله بن محيريز(
)(
)ومسلم بن يسار(
) أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان كذا رواه موقوفاً عليهم ، وعلى الجملة فلم ينهض له طريق يرفعه إلى درجات الاحتجاج والله أعلم.

وقوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ النهي فيه(
) للتحريم فلا(
) يقتضي(
) فساد العقد وعن داود ومالك: بل(
) يكون فاسداً وغير البيع مما يمنع من(
) الصلاة منهي عنه أيضا(
) بالقياس أو دلالة العبارة أو مفهوم الموافقة.(
)













































(�)  نسب الطبري هذا المعنى إلى شرحبيل بن مسلم الخولاني وقتادة وقال: وهو المضي إليها ، وقرأها عمر:� {فامضوا إلى ذكر الله }. انظر تفسير الطبري ( 28/99) ، والنكت والعيون ( 4/273) وذكر في معنى السعي أربعة أقوال ، والتفسير الكبير ( 30/8-9) ، والدر النثور ( 8/162 ) .


(�)  في المسند ( 2/270 ) رقم ( 7649 ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/ 308 ) رقم ( 866 ) كتاب الجمعة – باب المشي إلى الجمعة .


(�)  في الجامع الصحيح ( 1/420 ) رقم ( 602 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا .


(�)  في سننه ( 1/ 156 ) رقم ( 572 ) كتاب الصلاة – باب السعي إلى الصلاة .


(�)  في جامعه ( 2/148 ) رقم ( 327 ) كتاب أبواب الصلاة _ باب ماجاء في المشي إلى الصلاة .


(�)  في الكبرى ( 1/300 ) رقم ( 934 ) كتاب الإمامة والجماعة – باب السعي إلى الصلاة .


(�)  في سننه ( 1/255 ) رقم ( 775 ) كتاب المساجد والجماعات – باب المشي إلى الصلاة .


(�)  في صحيحه ( 5/518 ) رقم ( 2146 ) كتاب الايمان – باب ذكر البيان بأن قوله (: ( ومافاتكم فأقضوا) على الإتمام لاعلى التعكيس .


(�)  في مصنفه ( 2/410 ) رقم ( 3102 ) باب مايفوت الإنسان من التشهد .


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/591 ) رقم ( 865 ) كتاب الجمعة – باب التغليظ في ترك الجمعة . 


(�)  في (ب) عبارة ( على منبره ) ساقطة .


(�)  في (ب) ليمتحنن .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه مسلم ( 1/452 ) رقم ( 652 ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة – باب يجب إتيان المسجد� على من سمع النداء .


(�)  في (ب) زيادة (رحمه الله).


(�)  في (ب) وأخرجوا.


(�)  في (ب) عبداً.


(�)  في سننه ( 1/280 ) رقم ( 1067 ) كتاب الصلاة – باب الجمعة للمملوك والمرأة .


(�)  في المستدرك( 1/425 ) رقم ( 1062 ) كتاب الجمعة .


(�)  في الكبير ( 8/321 ) رقم ( 8206 ) .


(�)  في سننه ( 2/23 ) رقم ( 2 ) ككتاب أول الجمعة – باب من تجب عليه الجمعة .


(�)  في الأحاديث المختارة ( 8/109) .


(�)  في الكبرى ( 3/172 ) رقم ( 5368 ) كتاب الصلاة – باب من تجب عليه الجمعة , قال ابن حجر: صححه غير واحد. التلخيص الحبير (2/581) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 1067 ).


(�)  طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي  (   وهو رجل، ويقال: إنه لم يسمع منه شيئا، قال البغوي: ونزل الكوفة، قال بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل .الإصابة (3/510) , الاستيعاب (2/ 755) . 


(�)  هذه العبارة غير موجودة عند البيهقي  . 


(�)  وتمام لفظه: عن تميم الداري عن النبي  قال:( الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر). 


(�)  في (ب) عليهم.


(�) مسألة (124) هل على المسافر جمعة؟ ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب صلاة الجمعة (2/22).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي، باب صلاة الجمعة (1/69).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، الباب الثاني في من� تلزمه الجمعة (1/262).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب صلاة الجمعة (2/193).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/5).


وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين ، باب صلاة الجمعة (1/385) .


(�)  في (ب) زيادة  (عليهم السلام ).


(�)  في (ب) عليهم.


(�) مسألة (125) هل على الأعمى والمقعد جمعة؟ ينظر: 


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب صلاة الجمعة (2/22).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي، باب صلاة الجمعة (1/69).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، الباب الثاني في من� تلزمه الجمعة (1/262).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب صلاة الجمعة (2/193).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/5).


(�) مسألة (126) هل على الأجير الخاص جمعة؟ ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب صلاة الجمعة (2/22).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي، باب صلاة الجمعة (1/69).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، الباب الثاني في من� تلزمه الجمعة (1/262).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب صلاة الجمعة (2/193).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/5).


(�)  في (ب) أتم (للصلاة ).


(�)  في (ب) وسمع.


(�)  في (ب) زيادة (فسمع الخطبة ).


(�)  في المسند (4/104 ) رقم ( 17002 ) . 


(�)  في سننه  ( 1/95 ) رقم ( 345 ) كتاب الطهارة -  باب في الغسل يوم الجمعة .


(�)  في جامعه ( 2/367 ) رقم ( 496 ) كتاب أبواب الصلاة – باب ماجاء في فضل الغسل يوم الجمعة .


(�)  في الكبرى  (1/522 ) رقم ( 1685 ) كتاب الجمعة – باب فضل الغسل .


(�)  في سننه ( 1/346 ) رقم ( 1087 ) كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها – باب ماجاء في الغسل يوم الجمعة .


(�)  في المستدرك ( 1/ 418 ) رقم ( 1043 ) كتاب الجمعة , حسنه ابن حجر في هداية الرواة (2/103) وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 345 )  .


(�)  في (ب) بن.


(�)  شراحيل بن آده بالمد وتخفيف الدال , أبو الأشعث الصنعاني ، ويقال آده جد أبيه وهو بن شرحبيل بن �كليب ، ثقة من الثانية ، شهد فتح دمشق . تقريب التهذيب (1/ 264) التاريخ الكبير (4/ 255) . 


(�) مسألة (127) العدد الذي تنعقد به الجمعة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب صلاة الجمعة (2/24).


المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي، باب صلاة الجمعة (1/70).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، الباب الثاني في من تلزمه الجمعة (1/262).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب صلاة الجمعة (2/171).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/12) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في صلاة الجمعة والعيدين (1/516) .


(�)  كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري ، السلمي بالفتح ، المدني ، صحابي مشهور ،  شهد العقبة وبايع �بها ، وتخلف عن بد ر، وشهد أحدا وما بعدها ، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ، مات في خلافة علي سنة إحدى وخمسون للهجرة . تقريب التهذيب (1/461 ) الإصابة (5/ 611) . 


(�)  أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري، قديم الإسلام شهد العقبتين ، وكان نقيبا على قبيلته ، أول من بايع ليلة العقبة ، ومات أبو أمامة أسعد بن زرارة هذا قبل بدر، أخذته الذبحة والمسجد يبنى ، فكواه النبي ومات في تلك الأيام وذلك في سنة إحدى وكانت بدر سنة اثنتين من الهجرة في شهر رمضان . الإصابة (1/ 54،55) ، الاستيعاب (1/ 81) . 


(�)  في سننه ( 1/280 ) رقم ( 1069 ) كتاب الصلاة – باب الجمعة في القرى .


(�)  ونقل الماوردي في النكت والعيون ثلاثة أقوال وذكر أن قول الجمهور أن المعنى: الصلاة.�انظر النكت والعيون (4/273 ) ، وقال الرازي : الذكر هو الخطبة عند الأكثر من أهل التفسير وقيل هو الصلاة . انظر التفسير الكبير ( 30/9 ) ، وقد ذكر بعض المفسرين شمول اللفظ للصلاة والخطبة .ينظر تفسير أبي السعود ( 8/249 ) ،والرازي ( 30/10 ) والثمرات اليانعة (5/392) .


(�)  في (ب) فظاهر.


(�)  في (ب) عن.


(�)  الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدي المدني , أبو عبد الله بن أبي بكر قاضى المدينة , ثقة أخطأ السليماني في تضعيفه من صغار العاشرة مات سنة ست وخمسين. تقريب التهذيب (1/ 214) طبقات الحفاظ (1/ 234) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة ( أبي ).


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  جبل بصدر قناة على بريد من المدينة. معجم ما استعجم (4/1295) .


 (�)  في سننه ( 1/280 ) رقم ( 1069 ) كتاب الصلاة – باب الجمعة في القرى. 


(�)  في سننه  ( 1/343 ) رقم ( 1082 ) كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها – باب في فرض الجمعة .


(�)  في صحيحه ( 15/477 ) رقم ( 7013 ) كتاب إخباره (  عن مناقب الصحابة رجالهم ونساؤهم بذكر أسمائهم رضي الله عنهم أجمعين – باب ذكرالبيان بأن أسعد بن زرارة هو الذي جمع أول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى (  إياها .


(�)  في الكبرى ( 3/176 ) رقم ( 5395 ) كتاب الجمعة – باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة , قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. التلخيص الحبير (2/567) , وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 1069 )  .


(�)  عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري ، أبو الخطاب المدني ، ثقة من كبار التابعين ، ويقال ولد في عهد النبي ( ، وذكره البغوي في الصحابة ، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك . الإصابة (5/ 47) �تقريب التهذيب (1/ 349) . 


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام ).


(�)  في (ب) زيادةكلمة (لا يصح ) ومشطوب عليها.


(�)  في (ب) صلاته.


(�)  في (ب) يقتضي.


(�) مسألة (128) هل يشترط وجود الإمام الأعظم لإقامة الجمعة؟ ينظر:


الحنفية: الدر المختار للحصفكي، كتاب الصلاة (2/151).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، باب صلاة الجمعة (2/86).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، كتاب الصلاة (1/216).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب صلاة الجمعة (2/188).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/9). وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في صلاة الجمعة والعيدين (1/521) . 


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  في (ب) عبارة (عليه السلام ) ساقطة .


(�)  في (ب) بعد.


(�)  في (ب)زيادة (مماتي) .


(�)  في (ب) ولا حج له.


(�)  في (ب) بركة.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام ). 


(�)  سبقت ترجمته ص60.� الاعلام للزركلي (8/141) .


(�)  تيسير المطالب من أمالي الامام أبي طالب . ليحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين ، أبو طالب ، الهاروني العلوي الطالبي , من أئمة الزيدية .


(�)  في سننه ( 1/343 ) رقم ( 1081 ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها – باب فرض الجمعة, وكذلك البيهقي في الكبرى ( 3/171 ) رقم ( 5359 ) كتاب الجمعة , والطبراني في الأوسط (2/64) رقم (1261) قال ابن الملقن: ضعيف. البدر المنير (4/433) , وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم الحديث ( 204 ). 


(�)  عبد الله بن محمد العدوي ، متروك رماه وكيع بالوضع ، وقال البخاري: منكر الحديث.� تقريب التهذيب (1/ 322) التاريخ الكبير (5/190) . 


(�)  في (ب) وقال.


(�)  وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، بضم الراء وهمزة ثم مهملة ، أبو سفيان الكوفي ، ثقة حافظ عابد ، مات في آخر سنة ست وأول سنة سبع وتسعين وله سبعون سنة. تقريب التهذيب (1/ 581)� التاريخ الكبير (8/ 179) . 


(�)  في (ب) يتخلف.


(�)  في (ب)كلمة غير واضحة.


(�)  في (ب) تقتضي.


(�)  في (ب) وكذلك.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) الإمام.


(�)  في (ب) لغيره.


(�)  أخرجه ابن حجر في الدراية ( 2/99 ) رقم ( 657 ) كتاب الحدود وقال لم أجده . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة  (أبي طالب ).


(�)  في (ب) ولكن.


(�)  ابن عبد البر الحافظ الإمام ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  ، له التمهيد شرح الموطأ ، والاستذكار مختصره ، والاستيعاب في الصحابة ، وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع �مائة ، يوم الجمعة آخر يوم شهر ربيع الآخر . طبقات الحفاظ (1/ 431) الوافي بالوفيات (29/ 99). 


(�)  ينظر التمهيد (9/105) .


(�)  عبد الله بن محيريز، بمهملة وراء آخره زاي مصغرة بن جنادة بن وهب الجمحي ، بضم الجيم وفتح الميم بعدها مهملة ، المكي ،كان يتيما في حجر أبي محذورة ، له عنه وعن عبادة بن الصامت ، وعنه مكحول والزهري بمكة ، ثم نزل بيت المقدس ، ثقة عابد من الثالثة ، مات سنة تسع وتسعين ، وقيل قبلها. تقريب� التهذيب (1/ 322) الكاشف (1/ 596) . 


(�)  في (ب) بحيرت.


(�)  مسلم بن يسار البصري ،نزيل مكة، أبو عبد الله الفقيه ،ويقال له مسلم سكرة ومسلم المصبح، ثقة عابد من الرابعة ،مات سنة مائة أو بعدها بقليل.تقريب التهذيب (1/ص531 ) التاريخ الكبير (7/275 ) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ولا.


(�)  في (ب) يقضي.


(�)  في (ب) فلا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)ساقطة.


(�) مسألة (129) حكم البيع عند أذان الجمعة، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل في الجماعة (1/270).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد القرطبي، الباب السادس في النهي من قبل� وقت العبادات (2/127).


الشافعية: المجموع للنووي، باب صلاة الجمعة (4/500).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب البيع (4/39).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب صلاة الجمعة (2/9).
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